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 10 مؤرخ في 2020 لسنة 28عدد  مرسوم من رئيس الحكومة
 بالموافقة على اتفاق القرض المبرم يتعلق 2020جوان 

 بين الجمهورية التونسية 2020 جوان 4 بتونس بتاريخ
جائحة مجابهة دعم برنامج لتمويلي للتنمية والبنك الإفريق

  .والتشغيل الاجتماعي الإدماج طريق عن" 19- كوفيد "فيروس
  إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

 والفقرة الثانية 65بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 
  منه، 70من الفصل 

 أفريل 5 المؤرخ في 2016لسنة  29وعلى القانون عدد 
   المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،2016

 أفريل 12 المؤرخ في 2020 لسنة 19وعلى القانون عدد 
 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم 2020

  ،"19- كوفيد"لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا 

 بين 2020 جوان 4ونس بتاريخ وعلى اتفاق القرض المبرم بت
لتمويل برنامج دعم  الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية

 الاجتماعي الإدماجعن طريق " 19- كوفيد"مجابهة جائحة فيروس 
  والتشغيل،

  .وبعد مداولة مجلس الوزراء

  :يصدر المرسوم الآتي نصه

بهذا تتم الموافقة على اتفاق القرض الملحق  ـ الفصل الأول
 بين الجمهورية 2020 جوان 4 المرسوم والمبرم بتونس بتاريخ

التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ قدره مائة وثمانون مليون 
أورو، لتمويل برنامج دعم مجابهة جائحة ) 180.000.000(

. الاجتماعي والتشغيلالإدماجعن طريق " 19-كوفيد"فيروس 

بالرائد الرسمي للجمهورية ينشر هذا المرسوم  ـ 2صل الف
.التونسية

  .2020 جوان 10تونس في 
  رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ

 10 مؤرخ في 2020 لسنة 29 عدد مرسوم من رئيس الحكومة
 يتعلق بنظام المراقبة الالكترونية في المادة 2020جوان 
  .الجزائية

  إن رئيس الحكومة،

   باقتراح من وزيرة العدل،

 والفقرة 65 و49ى الدستور وخاصة الفصلين بعد الاطلاع عل
   منه،70الثانية من الفصل 

وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ 
، وعلى جميع النصوص التي نقحتها 1913 جويلية 9في 

 6 المؤرخ في 2018 لسنة 7أو تممتها وآخرها القانون عدد 
  ،2018فيفري 

زائية الصادرة بمقتضى القانون  وعلى مجلة الإجراءات الج
 وعلى جميع 1968 جويلية 24 المؤرخ في 1968 لسنة 23عدد 

 لسنة 5 النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد
  ،2016 فيفري 16 المؤرخ في 2016

 ماي 14 المؤرخ في 2001 لسنة 52وعلى القانون عدد 
 المتعلق بنظام السجون، 2001

 أفريل 12 المؤرخ في 2020 لسنة 19د وعلى القانون عد
 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم 2020

  ،"19- كوفيد"لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا 

  .وبعد مداولة مجلس الوزراء

  : يصدر المرسوم الآتي نصه

تلغى أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل الفصل الأول ـ 
  :مجلة الإجراءات الجزائية وتعوض بالأحكام التاليةمن  86

) جديدتان(فقرتان ثالثة ورابعة : 86الفصل 

ويجب البت في مطلب الإفراج في ظرف أربعة أيام من تاريخ 
  .تقديمه

 لقاضي التحقيق بعد الاستنطاق وإبقاء المظنون فيه بحالة 
 شأنه  أيا سراح أو بعد قراره بالإفراج المؤقت عنه أن يتخذ في

  :من التدابير التالية

 أشهرلمدة أقصاها  الوضع تحت المراقبة الالكترونية -1
غير قابلة للتمديد على أن يتولى قاضي التحقيق متابعة تنفيذ هذا 
التدبير بمساعدة مكتب المصاحبة الراجع له بالنظر طبق القواعد 

والإجراءات المنصوص عليها بهذه المجلة

.ائرة المحكمة اتخاذ مقر له بد -2

عدم مغادرة حدود ترابية يحددها القاضي إلا بشروط -3
.معينة

.منعه من الظهور في أماكن معينة -4

.ماكن معينةإعلامه لقاضي التحقيق بتنقلاته لأ  -5
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 التزامه بالحضور لديه كلّما دعاه لذلك والاستجابة  -6
للاستدعاءات الموجهة له من السلط فيما له مساس بالتتبع الجاري 

.ضده

ولا يفرج مؤقتا عن المظنون فيه إلا بعد أن يتعهد لقاضي 
  .التحقيق باحترام التدابير التي قد يفرضها عليه كليا أو جزئيا

 336تضاف إلى مجلة الإجراءات الجزائية الفصول  ـ 2 الفصل
  : سادسا فيما يلي نصها336و  خامسا336رابعا و

  : رابعا336 الفصل 

 التابع له مقر إقامة المحكوم عليه يتولى قاضي تنفيذ العقوبات
أو التابع للمحكمة الابتدائية الصادر بدائرتها الحكم إذا لم يكن 
للمحكوم عليه مقر إقامة بالبلاد التونسية متابعة تنفيذ عقوبة 

  .المراقبة الإلكترونية بمساعدة مصالح السجون ومكاتب المصاحبة

  .   ويضبط تنظيم مكاتب المصاحبة بأمر حكومي

  : ويتولى قاضي تنفيذ العقوبات القيام بالأعمال التالية 

.  تحديد محل تنفيذ المراقبة الذي اختاره المحكوم عليه-
وإذا لم يكن ذلك المحل على ملكه أو في تصرفه فلا يمكن اتخاذ 
تلك الوسيلة إلا بعد الموافقة الكتابية لمالك المحل أو المتصرف 

  . فيه

  .محكوم عليه وتوقيتها تحديد أماكن تنقلات ال-

 ضبط الالتزامات التي يرى قاضي تنفيذ العقوبات فرضها على -
  .المحكوم عليه

  : خامسا 336الفصل 

إذا تبين من أعمال المراقبة  الالكترونية أن المحكوم عليه 
  تعمد مخالفة إحدى الالتزامات المحمولة عليه أو الفرار 

كانت من المعدات أو التخلص أو محاولة التخلص بأي وسيلة 
والأدوات المستعملة في المراقبة الالكترونية، يتولى قاضي تنفيذ 
العقوبات على ضوء التقرير الكتابي المحرر في الغرض من طرف 
مكتب المصاحبة المختص أو قاضي تنفيذ العقوبات الواقع بدائرته 

الجهات المخول لها معاينة الجرائم  مقر إقامة المحكوم عليه أو
التشريع الجاري به العمل، تحرير تقرير يحال فورا على طبق 

  .النيابة العمومية

وفي هذه الحالة يتم احتساب المدة الواجب استكمالها 
ومواصلة التنفيذ باعتماد عقوبة السجن المحكوم بها بعد طرح 

  .المدة المقضاة بنظام المراقبة الإلكترونية

لص من المعدات وفي حالة الفرار أو التخلص أو محاولة التخ
والأدوات المستعملة في المراقبة الالكترونية فإن استكمال تنفيذ 
عقوبة السجن المحكوم بها لا يحول دون تتبع المحكوم عليه من 

  .  من المجلة الجزائية147أجل جريمة الفصل 

  : سادسا336الفصل 

سه أو بطلب ء نف يمكن لقاضي تنفيذ العقوبات سواء من تلقا
  عليه أو محاميه أو باقتراح من مدير السجن من المحكوم 

أو مكتب المصاحبة بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية تغيير شروط 
المراقبة الالكترونية والالتزامات المحمولة على المحكوم عليه 

  .سواء بالتشديد أو التخفيف فيها وذلك بموجب قرار معلّل

  5لفصل تضاف مطة سابعة إلى الفقرة الأولى من ا ـ 3 الفصل 
  :من المجلة الجزائية فيما يلي نصها

  .لمراقبة الالكترونيةا -7

 مكرر 15تُلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل  ـ 4 الفصل
  : ثالثا من المجلة الجزائية وتُعوض بالأحكام التالية15والفصل 

  )جديدة(فقرة أولى :  مكرر15 الفصل 

ها عام واحد  للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ لمدة أقصا
أن تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة 
المصلحة العامة وذلك دون أجر ولمدة لا تتجاوز ستمائة ساعة 

  .بحساب ساعتين عن كلّ يوم سجن أو بعقوبة المراقبة الالكترونية

  )جديد( : ثالثا15 الفصل 

 يشترط لاستبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة 
  : مصلحة العامة أو عقوبة المراقبة الالكترونيةال

.أن يكون المتهم حاضرا بالجلسة -

أن يتم عرضه على الفحص الطبي طبق مقتضيات الفصل  -
. من المجلة الجزائية

أن لا يكون عائدا وأن يثبت للمحكمة من خلال ظروف  -
الفعل الذي وقع من أجله التتبع جدوى هذه العقوبة للحفاظ على 

  .لمتهم في الحياة الاجتماعيةإدماج ا

وعلى المحكمة إعلام المتهم بحقه رفض استبدال عقوبة 
السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أو بعقوبة المراقبة 

  .الالكترونية وتسجيل جوابه

وفي صورة الرفض تقضي المحكمة بالعقوبات المستوجبة 
  .الأخرى

مراقبة الالكترونية  والحكم القاضي بتغيير عقوبة السجن بال
يحال فورا على قاضي تنفيذ العقوبات التابع له مقر إقامة المحكوم 
عليه أو التابع للمحكمة الابتدائية الصادر بدائرتها الحكم إذا لم 
يكن للمحكوم عليه مقر إقامة بالبلاد التونسية، والذي يبادر 
باتخاذ الإجراءات اللازمة لانطلاق تنفيذ عقوبة المراقبة 

  . الإلكترونية

وعند التعذّر، يبقى المحكوم عليه على الحالة التي هو عليها 
عند تقديمه إلى المحكمة وذلك إلى حين اتخاذ الإجراءات اللازمة 
لانطلاق تنفيذ عقوبة المراقبة الالكترونية من طرف قاضي تنفيذ 

  .العقوبات المختص
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عمل وتتولى المحكمة ضبط الأجل الذي يجب أن ينجز فيه ال
للمصلحة العامة على أن لا يتجاوز ثمانية عشر شهرا من تاريخ 

  .صدور الحكم

بعقوبة المراقبة ولا يمكن القضاء باستبدال عقوبة السجن 
 بعد عرض المتهم على الفحص الطبي وورود نتيجة الالكترونية إلاّ

  .مثبتة لقابلية تطبيق هذه الوسيلة

   المصلحة العامة ولا يمكن الجمع بين عقوبة العمل لفائدة
  .أو عقوبة المراقبة الالكترونية وعقوبة السجن

ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ 5الفصل 
  .التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره

  .2020 جوان 10تونس في 
  رئيس الحكومة 

 إلياس الفخفاخ

  
 10 مؤرخ في 2020 لسنة 30عدد  مرسوم من رئيس الحكومة

بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني   يتعلق2020جوان 
ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار 

  ".19- كوفيد"فيروس كورونا 

  إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزير المالية،

 والفقرة الثانية 65بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 
   منه،70من الفصل 

 ديسمبر 14 المؤرخ في 1960 لسنة 30وعلى القانون عدد 
 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع 1960

 لسنة 51النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 
  ،2007 جويلية 23 المؤرخ في 2007

 ديسمبر 14 المؤرخ في 1960 لسنة 33وعلى القانون عدد 
وخة والبقاء بعد  المؤسس لنظام جرايات العجز والشيخ1960

وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من 
  يهمه الأمر في الميدان غير الفلاحي،

 فيفري 12 المؤرخ في 1981 لسنة 6وعلى القانون عدد 
 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع 1981

آخرها الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و
  ،2007 جوان 25 المؤرخ في 2007 لسنة 43القانون عدد 

 مارس 5 المؤرخ في 1985 لسنة 12وعلى القانون عدد 
 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد 1985

وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع 
 لسنة 37النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 

  ،2019 أفريل 30 المؤرخ في 2019

وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة 
 1989 لسنة 114على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 

 كما تم تنقيحها وإتمامها 1989 ديسمبر 30المؤرخ في 
  بالنصوص اللاحقة،

 لسنة 24وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 
 وعلى جميع النصوص المتممة 1992 مارس 9 المؤرخ في 1992

 المؤرخ في 1997 لسنة 24والمنقحة لها وخاصة القانون عدد 
  ،1997 أفريل 28

وعلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الصادرة بالقانون 
 كما تم 1993 ماي 17 المؤرخ في 1993 لسنة 53عدد 

   اللاحقة، بالنصوصوإتمامهاتنقيحها 

 فيفري 24 المؤرخ في 1994 لسنة 36وعلى القانون عدد 
 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تم تنقيحه بالقانون 1994
 وخاصة 2009 جوان 23 المؤرخ في 2009 لسنة 33عدد 

   منه،37الفصل 

 مارس 12 المؤرخ في 2002 لسنة 32وعلى القانون عدد 
جتماعي لبعض الأصناف من  المتعلق بنظام الضمان الا2002

العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي كما تم تنقيحه وإتمامه 
  ،2007 جوان 25 المؤرخ في 2007 لسنة 43بالقانون عدد 

 جانفي 21 المؤرخ في 2003 لسنة 8وعلى القانون عدد 
 المتعلق بتسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة 2003

  مين على الشيخوخة والعجز والوفاة،أنظمة قانونية للتأ

 لسنة 34وعلى مجلّة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 
 كما تم تنقيحها وإتمامها 2008 جوان 2 المؤرخ في 2008

 228 و223 و221 و152بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصول 
  منها،

  ديسمبر22 المؤرخ في 2008 لسنة 77وعلى القانون عدد 
 30 وخاصة الفصل 2009 بقانون المالية لسنة  المتعلق2008

منه وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم 
 المتعلق بقانون 2011 أوت 25 المؤرخ في 2011 لسنة 56عدد 

  ،2011المالية التكميلي لسنة 

 جويلية 11 المؤرخ في 2016 لسنة 48وعلى القانون عدد 
  ات المالية، المتعلق بالبنوك والمؤسس2016

 ديسمبر 27 المؤرخ في 2018 لسنة 56وعلى القانون عدد 
 73 وخاصة الفصل 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018

  منه،

 ماي 29 المؤرخ في 2019 لسنة 47وعلى القانون عدد 
 وإتمامه المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار كما تم تنقيحه 2019

  بالنصوص اللاحقة،
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